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القانون المالي

 م١٩٩٠لسنة ) ٨(قانون رقم 
 لقانون الماليبشان ا

 
 :باسم الشعب 

 -:رئيس مجلس الرئاسة
 .اليمنية الجمهورية على اتفاق اعلانبعد الاطلاع  -
 .وعلى دستور الجمهورية اليمنية -
 . ومجلس الرئاسةوبعد موافقة مجلس النواب -
 -:اصدرنا القانون الاتي نصـه -

 الباب الاول
 .نطاق سريان القانون

تطبق احكام هذا القانون على جميع الـوزارات والمصـالح الحكوميـة            ) ١(مادة
نة العامة للدولـة    والهيئات ومختلف الاجهزة وفروعها التي تتضمنها المواز      

بما فيها جميع الوحدات الادارية والمجالس المحلية التي تتضمنها موازنات          
 .المحافظات

وتطبق ذات الاحكام على جميع الوحدات الاقتصادية فـي القطـاع العـام              
والمختلط والوحدات ذات الميزانيات المستقلة والملحقة  ما لم يـنص فـي             

 .قوانين الانشاء على غير ذلك
ا تطبق احكام هذا القانون فيمالم يرد به نص خاص على الجهات التـي              كم 

 .تتضمن قوانين انشائها قواعد واحكام ونظم خاصة بها
يقصد بالتعاريف التالية اينما وردت المعاني المبينة قرين كل منها مـالم            ) ٢(مادة

 .يقتض السياق معنى اخر
ادات المقدر تحصيلها هي الجداول الشاملة لجميع الاير:الموازنات العامة 

 .وجميع النفقات المتوقع انفاقها خلال السنة المالية
هي موازنة الوزارات وما حكمهـا والمصـالح        :الموازنات العامة للدولة   

والهيئات العامة ومختلف الاجهزة وفروعهـا التـي تتضـمنها موازنـات            
 .الوحدات الادارية والمجالس المحلية

 الموازنات التخطيطية لوحدات القطاع     هي:موازنات الوحدات الاقتصادية   
العام التي تملك الدولة راسمالها بالكامل وكذا الوحدات المختلطة التي تساهم           

 .الحكومة في راسمالها
هي ميزانيات الوحدات التـي لا تتضـمنها        :الميزانيات المستقلة والملحقة   

 .الموازنة العامة للدولة وموازنات الوحدات الاقتصادية
الـذي يتضـمن    )سنوي/مدة/شهري(هو الكشف الدوري    :اجعةميزان المر  

 .نهاية ارصدة الحركة في الحسابات المفتوحة بالدفاتر بشكل عام



 

 ١٠

القانون المالي

 ).نفقات/ايرادات (حساب الدولة لدى البنك المركزي : خزينة الدولة 
هو النقص التدريجي في قيم الاصول والموجودات نتيجة لقدمها         :الاهلاك 

 .لتكنولوجي خلال السنة الماليةاو استعمالها او للتطور ا
هي اثنى عشر شهرا تبدا من اول يناير وتنتهي فـي اخـر             :السنة المالية  

 .ديسمبر
هو المعدل الذي يحسب بموجبه قسط الاهلاك طبقا لقـرار     :معدل الاهلاك  

 .وزير المالية
هو مرور فترة زمنية محددة قانونا يترتب عليها انقضاء الحقـوق           :التقادم 

ولة حقوق الافراد والشركات والمؤسسات الخاصة الـى خزانـة          المالية وايل 
 .الدولة وكذا انقضاء الحقوق المالية بالنسبة للدولة

هو النظام المحاسبي الصـادر بموجـب قـرار         :النظام المحاسبي الموحد   
 .رئيس مجلس الوزراء

هو الاساس المحاسبي الذي يعتمد على اعـداد الموازنـة          :الاساس النقدي  
لية شاملة لتقديرات الايرادات والنفقات المتوقـع تحصـيلها او          لاية سنة ما  

صرفها خلال تلك السنة وكذلك تحميل الحساب الختـامي لتلـك الموازنـة             
بالايرادات التي تم تحصيلها والنفقات التي صرفت فعلا بغض النظر عمـا            
 اذا كانت الايرادات او النفقات تعود الى نفس السنة المالية او سنة سابقة او             

 .لاحقة
هو الاساس المحاسبي الذي يعتمد على اعداد الموازنـة         :اساس الاستحقاق  

لاية سنة مالية شاملة لتقديرات الايرادات والنفقات المتوقع استحقاقها خلال          
تلك السنة وكذلك تحميل الحساب الختـامي لتلـك الموازنـة بـالايرادات              

دات او صـرف    والنفقات بغض النظر عما اذا كان قد تم تحصـيل الايـرا           
 .النفقات من عدمه

 .هي اجهزة السلطة المحلية: الوحدات الادارية 
 الباب الثاني

 هياآل الموازنات العامة واسلوب اعدادها
 -:تتكون الموازنات العامة من) ٣(مادة

الموازنة العامة للدولة بما فيها موازنات الوحدات الادارية والمجالس         -١ 
 .المحلية

 ).العام والمختلط(لاقتصادية موازنات الوحدات ا-٢ 
 .موازنات الوحدات المستقلة والملحقة-٣ 

 
 



 

 ١١

القانون المالي

الموازنات العامة هي الترجمة الرقمية للبرنامج المالي عن سـنة ماليـة            ) ٤(مادة
مقبلة لتحقيق اهداف معينة في اطـار  الخطـة العامـة للدولـة للتنميـة                

 ـ       ة والاقتصـادية   الاقتصادية والاجتماعية وطبقا للسياسات الماليـة والنقدي
 .والاجتماعية للدولة

الموازنات العامة المشار اليها في هذا القانون موازنات سنوية تعد عـن            ) ٥(مادة
 .سنة مالية تبدا في اول يناير  وتنتهي في اخر ديسمبر من نفس العام

يجب ان تتضمن الموازنات العامة موازنات كافة الجهات والوحـدات          .ا) ٦(مادة
 القانون ولا يجوز استثناء اي جهـة مـن          اسري عليها هذ  والاجهزة التي ي  

 .الجهات
 :يجب ان تشمل الموازنات العامة .ب 
تقديرات لكافة انواع الايرادات بما في ذلك جميع المساعدات والهبـات           -١ 

العينية والنقدية والمسحوبات من القروض العينية والنقديـة التـي يحتمـل            
 .نة المالية موضع التقديرتحصيلها او الحصول عليها خلال الس

تقديرات لكافة انواع النفقات المتوقع انفاقها خلال السنة المالية موضـع           -٢ 
التقدير بما في ذلك المخصصات لخدمـة الـديون او القـروض المحليـة              

 .والخارجية
تعد الموازنة العامة للدولة علـى اسـاس التنظـيم الاداري للاجهـزة             ) ٧(مادة  

لمجالس المحلية والتصنيف الوظيفي  لاوجـه نشـاط         والوحدات الادارية وا  
 .الدولة وتصدر بقانون

) العام والمخـتلط (تعد موازنة لكل وحدة من الوحدات الاقتصادية للقطاع     ) ٨(مادة
 :ويصدر لكل مجموعة نوعية منها قانون على الوجه التالي

 .موازنات وحدات القطاع العام ذات الطابع الخدمي.ا 
 . القطاع العام ذات الطابع الانتاجيموازنات وحدات.ب 
 موازنات وحدات القطاع المختلط .ج 

 .وتحدد بقرار من مجلس الوزراء ووحدات القطاع العام ذات الطابع الخدمي
تعد ميزانية  خاصة لكل وحدة من الوحدات ذات الميزانيـات المسـتقلة             ) ٩(مادة

 .والملحقة ويصدر لكل منها قانون باعتمادها
قسم الموازنات العامة الى جدولين رئيسيين احدهما للايرادات  والاخر          ت) ١٠(مادة

 : همانللنفقات،كما تقسم الى جزاءي
 .موازنة  الايرادات والنفقات الجارية:الجزء الاول 
 .موازنة الايرادات  والنفقات الراسمالية:الجزء الثاني 

جموعات وحسابات  تبوب الموازنات العامة الى ابواب وبنود وانواع وم       ) ١١(مادة
تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون مدلولاتها وطبيعتها ومسمياتها ويجـوز          



 

 ١٢

القانون المالي

لاعتبارات يقرها مجلس النواب ان تدرج فـي الموازنـة العامـة للدولـة              
 .اعتمادات بصفة اجمالية دون التقيد بتقسيمات الابواب 

زنـة لمناقشـة    تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء لجنة عليا للموا        ) ١٢(مادة
وتحديد الاطار العام لمشاريع الموازنات كما تشكل كل عـام لجنـة فنيـة              
للموازنات بقرار من وزير المالية وتحدد اللائحة التنفيذية طريقـة تشـكيل            

 . اللجنة واختصاصاتها
يصدر وزير المالية في كل عام الاسس والقواعد العامة التـي تتبعهـا             ) ١٣(مادة

يع موازناتها وذلك في ضوء الاطار العام المقر من         الجهات في اعداد مشار   
 .اللجنة العليا للموازنة وبما يتفق مع احكام هذا القانون

تشكل في كل جهة لجنة تختص باعداد مشروع موازنتها وتلتـزم فـي             ) ١٤(مادة
الاعداد بالاسس والقواعد الصادرة من وزير المالية المنصوص عليها فـي           

ج والجداول التي تحددها وزارة المالية وتحدد اللائحة        المادة السابقة وبالنماذ  
 .التنفيذية طريقة تشكيل اللجنة ومهامها واختصاصاتها

يتبع الاساس النقدي في اعداد الموازنة العامة للدولـة ويتبـع اسـاس             ) ١٥(مادة
العـام  (الاستحقاق في اعداد موازنـات الوحـدات الاقتصـادية للقطـاع            

ستقلة والملحقة مالم ينص في قوانين انشائها على        والميزانيات الم )والمختلط
 .غير ذلك

يتم تقدير الايرادات دون ان تخص منها اية نفقات ولا يجوز تخصيص            ) ١٦(مادة
اي ايراد من الايرادات لوحة معين من اوجه الصرف الا بقـانون كمـا لا               

 .يجوز اجراء مقاصة بين نفقة معينه وايراد معين 
 بتقديم مشروع موازنتها في المواعيد التي تحددها وزارة         تلتزم كل جهة  ) ١٧(مادة

المالية واذا تاخرت اي جهة في تقديم مشروع موازنتها عن الميعاد المحدد            
 .تولت وزارة المالية التقرير

تتولى وزارة المالية دراسة وتحليل مشاريع الموازنات المقدمـة مـن           ) ١٨(مادة
 الفنية لتتولى مناقشتها مع الجهـات       الجهات وتقدم نتائج دراستها الى اللجنة     

ورفعها الى اللجنة العليا مشفوعة ببيان يتضمن عرضـا عامـا للاسـس             
 .والاهداف التي بني عليها المشروع

تتولى وزارة المالية تحضير الصورة النهائيـة لمشـاريع الموازنـات           ) ١٩(مادة
لعليـا  العامة المنصوص عليها في هذا القانون في ضوء ما ابدته اللجنـة ا            

 .واللجنة الفنية من ملاحظات وتقوم بعرضها على مجلس الوزراء لاقرارها
يرفع مجلس الوزراء مشاريع الموزانات العامة الى مجلس النواب قبل          ) ٢٠(مادة

شهرين على الاقل من بداية السنة المالية ويجب ان ترفق بهذه المشـاريع             



 

 ١٣

القانون المالي

اقشة وتقيـيم مشـاريع     كافة الوثائق اللازمة لتمكين المجلس من دراسة ومن       
 -: الخصوص ما يليهالموازنات العامة وعلى وج

 .العجز والفائض الكلي للموازنات العامة-١ 
 .خطة الحكومة في تمويل العجز المتوقع او الذي قد يسفر عنه التنفيذ-٢ 
الموارد والاستخدامات المتوقعة للقطع الاجنبي والتي تتضمنها مشاريع        -٣ 

 .الموازنات العامة
بيان عن الحالة المالية للدولة موضحا كافـة المؤشـرات الاقتصـادية            -٤ 

 .ومتضمنا لعناصر السياسات المالية والنقدية المتبعة 
دراسة تحليلية للاثار التي يتوقع ان يحدثها تنفيذ الموازنات العامة على           -٥ 

الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية وعناصر السياسات المالية والنقدية التي        
 .تتبعها الحكومة لتجاوز هذه الاثارس
بيان عن الاسس والقواعد العامة والخيارات والاهداف التي بنيت عليها          -٦ 

 .مشاريع الموازنة
 الباب الثالث

 تنفيذ الموازنات العامة
اذا لم تصدر قوانين الموازنات العامة الجديدة قبل بدء السـنة الماليـة             ) ٢١(مادة

امة القديمة الى حين اعتماد الموازنات الجديدة       الجديدة عمل بالموازنات الع   
ويصدر وزير المالية قرارا بالعمل بموازنات السنة السابقة لحين صدورها          
على ان تحصل الايرادات  وتنقل النفقات وفقا للقوانين المعمول بهـا فـي              
السنة السابقة مع مراعاة ما يكون قد تضمنته مشاريع الموازنات الجديـدة            

 . تقديرات الايرادات او خفض  او حذف لبعض الاعتماداتمن زيادة في
يعتبر صدور قوانين الموازنات العامة تفويضا لكل جهة فـي حـدود            ) ٢٢(مادة

اختصاصاتها باستخدام الاعتمادات المحددة لها في الاغراض المخصصـة         
من اجلها اعتبارا من اول السنة المالية ، وعلى الجهات المفوضة بالصرف            

نة العامة للدولة المركزية والمحلية ان تلتزم بما تصـدره وزارة           من المواز 
المالية من التعليمات والاجراءات التي تتخذها للموازنة بين تدفق الايرادات          

 .وحدود النفقات
تعتبر التاشيرات الخاصة في جداول الموازنات العامة جزءا من تلـك           ) ٢٣(مادة

 .لتزام بما ورد بهاالقوانين ولها قوتها وعلى جميع الجهات الا
كل الايرادات المحصلة لصالح الدولة يجب ان يعطـى عنهـا قسـيمة             ) ٢٤(مادة

التحصيل الرسمية المخصصة لهذا الغرض والصادرة مـن وزارة الماليـة          
والمختومة بختمها الرسمي ويحضر قطعيا استعمال اي نـوع اخـر مـن             

 .القسائم ما عدا تلك التي تقرها وزارة المالية



 

 ١٤

القانون المالي

يجب على جميع الجهات ان تعمل على تحصيل الايرادات المنوطة  بها            ) ٢٥(مادة
وفقا للقوانين المنشة لها ولا يجوز تجنيب اي نوع من الايرادات او جانـب          

 .منها نقدا او عينا بعيدا عن ايرادات الموازنة الا بقانون
 ـ         ) ٢٦(مادة ر تورد جميع الايرادات الى البنك المركزي وفروعه اولا باول ويحظ

حظر ا باتا على الجهات توريد اي نوع من الايرادات الـى غيـر البنـك                
المركزي وفي حالة عدم وجود فرع للبنك المركزي يحوز توريد الايرادات           
الى بنك يفوضه البنك المركزي كما تودع جميع الايـرادات العينيـة فـي              
المخازن الحكومية المخصصة طبقا لاحكام قانون المناقصات والمشـتريات         

 .والمخازن الحكومية ولائحته التنفيذية
تحصل حصة الحكومة من ارباح القطاع العام على دفعات خلال السنة           ) ٢٧(مادة

المالية وفقا لمواعيد محددة كما تحصل حصة الحكومة من ارباح القطـاع            
المختلط فور اعتماد الميزانيات العمومية والحسابات الختامية وفقا للمواعيد         

من وزير المالية وعلى جميع الوحدات الاقتصادية للقطـاع         المحددة بقرار   
العام والمختلط والوحدات ذات الميزانيات المستقلة والملحقة ان تقوم بسداد          

 .مستحقات الحكومة وفي المواعيد المحددة
على الوحدات  الاقتصادية  للقطاع العام والمختلط الالتزام بسداد اقساط           )٢٨(مادة

لائتمانية والفوائد التي تستحق عليها في مواعيـدها        القروض والتسهيلات ا  
طبقا للاتفاقيات المبرمة بشانها وفي حالة التاخير يحق لـوزير الماليـة ان             
يامر البنك المركزي بخصم تلك المستحقات من ارصدة الجهات التي لم تقم            

 .بالسداد
الا طبقـا   لا يجوز استخدام الاعتمادات المدرجة في الموازنات العامة         ) ٢٩(مادة

 .للقوانين واللوائح والانظمة التي تنظم عملية الانفاق
لا يجوز تجاوز الحد الاقصى لاعتمادات النفقات الواردة فـي قـوانين            ) ٣٠(مادة

الموازنات العامة والقوانين الصادرة المعدلة لها ويجوز للضرورة اجـراء          
وعلـى  . نفيذيـة المناقلات في اطار الباب الواحد وفقا لما تحدده اللائحة الت         

جميع الجهات اتخاذ جميع الاجراءات اللازمة لتخطيط الانفاق على مـدار           
 .السنة المالية

يجب موافقة مجلس النواب على نقل اي مبلغ من باب الى اخـر مـن               ) ٣١(مادة
ابواب الموازنة العامة وكل اتفاق غير وارد بها او زائد في تقديراتها يتعين             

الجهة اعتماد اضافيا يجب ان تتقدم بالطلب الى        ان يحدد بقانون فاذا طلبت      
وزارة المالية لدراسته تمهيدا لعرض مشروع القانون الخاص بفتح الاعتماد          
على مجلس الوزراء  فاذا وافق مجلس الوزراء عليه يحال مشروع القانون            
الى مجلس النواب لاستكمال الاجراءات الدستورية بشانه ويجب ان تكـون           



 

 ١٥

القانون المالي

ت  الاضافية في اضيق الحدود وان تقتصر على حـالات           طلبات الاعتمادا 
 .الضرورة القصوى لمواجهة تجاوزات لا سبيل لتجنبها

لا يجوز للسلطة التنفيذية عقد قروض او كفالتها او الارتباط بمشـروع            ) ٣٢(مادة
يترتب عليه انفاق من خزانة الدولة في سنة او سنوات مقبلـة الا بموافقـة               

 .مجلس النواب
لا يجوز للسلطة التنفيذية او الهيئات او المؤسسات العامة عقد قروض            )٣٣(مادة

او تسهيلات خارجية تجارية سلعية او نقدية استهلاكية ايا كانت الا بموافقة            
 .مجلس النواب

يتولى البنك المركزي بموجب اخطار من وزارة المالية سـداد اقسـاط            ) ٣٤(مادة
ين  خصـما علـى الاعتمـادات        وفوائد القروض المستحقة السداد للمستفيد    

 .المخصصة لذلك بالموازنة العامة للدولة
كما يقوم باخطار كل من وزارة المالية ووزارة التخطيط والتنمية والجهاز            

المركزي للرقابة والمحاسبة والجهة المعنية بما تم سداده من القروض مـع            
 المسـدد   بيان اصل القرض وجملة الاقساط والفوائد السابقة سدادها وجملة        

منها خلال السنة المالية والباقي من القروض والفوائد بدون سـداد حتـى             
 .نهاية السنة المالية سواء بالنسبة للقروض المحلية او الخارجية 

 الجهات التي تشملها الموازنات العامة التشـاور مـع          عيجب على جمي  ) ٣٥(مادة
رتب عليها اعباء   وزارة المالية حول مشروعات القوانين والقرارات التي يت       

مالية على الموازنات او تكون ذات مساس بالنواحي الماليـة قبـل التقـدم              
بمشروعاتها وذلك لبحث مدى امكانية تدبير الاعتماد المالي اللازم ودراسة          

 .الاثر المالي الذي ينشا عنها
اعتمادات الموازنات العامة والاعتمادات الاضافية التي لم تصرف        ) ٣٦(مادة

 .ة السنة المالية تبطل ولا يعمل بهاحتى نهاي
 الباب الرابع

 الانظمة المحاسبية
تطبق المحاسبة الحكومية في شان تنفيذ الموازنة العامة للدولة بما فيها           ) ٣٧(مادة

الوحدات الادارية والمجالس المحلية ويطبق النظام المحاسبي الموحد فـي          
وفي تنفيذ  ) عام والمختلط ال(شان تنفيذ موازنات الوحدات الاقتصادية للقطاع       

الميزانيات المستقلة والملحقة ما لم ينص قانونا على غيـر ذلـك وتحـدد              
اللائحة التنفيذية الاحكام والقواعد التفصيلية لذلك وبما يتفق مع احكام هـذا            

 . القانون
  
 



 

 ١٦

القانون المالي

يفتح البنك المركزي حسابا عاما لايرادات ونفقـات الموازنـة العامـة            ) ٣٨(مادة
ويبوب حسـب   )  وزارة المالية  –حساب الحكومة العام    (عنوان  للدولة تحت   

تبويب الموازنة العامة للدولة على ان تضاف اليه جميع ايـرادات الدولـة             
التي يتم تحصيلها ويخصم منه جميع النفقات المصرح بصرفها مـن وزارة     

 .المالية
ن عام كل   يفتح البنك المركزي بموافقة وزير المالية حسابا خاصا بديوا        ) ٣٩(مادة

جهة من الجهات التي تضمنها التبويب الوظيفي للموازنة العامة للدولة من           
اقسام وفروع الوحدات الادارية والمجالس المحلية لمواجهة نفقات الصرف         
المقرة طبقا للنظام ويحظر على البنك المركزي فتح اي حساب لاية جهـة             

حظر علـى جميـع     من الجهات  دون موافقة سابقة من وزير المالية كما ي          
 .الجهات فتح اية حسابات في اي بنك من البنوك  غير البنك المركزي

يتولى البنك المركزي اخطار وزارة المالية بالحسابات التي يفتحها لديه          ) ٤٠(مادة
 .بكل وحدة من وحدات الموازنة العامة للدولة

النفقـات فـي    تقوم وزارة المالية بتغذية الحسابات المختلفة باعتمادات        ) ٤١(مادة
البنك المركزي التي تلزم كل جهة من الجهات وذلـك مـن الاعتمـادات              
المدرجة بربط الموازنة العامة للدولة وتقوم وزارة المالية باخطار كل مـن            
البنك المركزي  ورؤساء الجهات بصورة من اشعارها الخاص بتنفيذ مـا            

 .سبق
ى موافقة وزيـر الماليـة      يفتح البنك المركزي اليمني وفروعه بناء عل      ) ٤٢(مادة

حسابا لكل وحدة من وحدات القطاع العام وتقوم كل وحـدة بايـداع كافـة               
متحصلاتها وصرف كافة نفقاتها منه مقابـل شـيكات يصـدرها البنـك             
المركزي وفروعه ويجوز لوحدات القطاع العام ذات الطابع الغير خـدمي           

% ٥١ لايقل عـن     فتح حسابات لدى البنوك التجارية التي تملك الدولة  ما         
 .وذلك بقرار من مجلس الوزراء) راسمالها(من اسهمها 

الارتباط والصرف لا يتم الا في حدود الاعتمادات المدرجة بميزانية          ) ٤٣(مادة  
الجهة وفي حدود الاغراض المخصصة لها مع مراعاة ما يصدر مـن            
مجلس الوزراء او وزارة المالية من تعليمات في شان تنظيم وترشـيد            

 .نفقاتال
تتولى كل من الجهات الخاضعة لهذا القانون الصرف من الاعتمـادات           ) ٤٤(مادة

 .المخصصة لها وفقا لاحتياجاتها بموجب شيكات تسحب بمعرفتها
على البنك المركزي الامتناع عن صرف اي شيك يقدم اليه مـن ايـة              ) ٤٥(مادة

دم سماح  وحدة من وحدات الموازنة العامة للدولة اذا ترتب على الصرف ع          
الاعتماد الشهري للجهة بصرف المبلغ المطلوب الا وفقا لما تحدده اللائحة           



 

 ١٧

القانون المالي

التنفيذية كما تودع الشيكات المسحوبة لصالح جهات حكومية من الحسابات          
 .المختصة المفتوحة لهذه الجهات الحكومية بالبنك المركزي

حاسبية وفقا للاسس   تحدد اللائحة التنفيذية القواعد والاحكام والاسس الم      ) ٤٦(مادة
العالمية الحديثة التي تتبع في تبويب وتسجيل العمليات المالية التي تجريهـا            

 .الوحدات التي تشملها الموازنات العامة
كما تحدد الحسابات والدفاتر المحاسبية والسجلات والبيانـات الاحصـائية           

قيمـة  والمخزنية وكذلك الاستمارات والنماذج المالية والمطبوعـات ذات ال        
الواجب استخدامها في تنفيذ الموازنات العامة ويحظر على جميع الجهـات           

 .استخدام غير ذلك الا ما تقره وزارة المالية
يجب كمبدا عام وفي كافة الاحوال الا يتم صرف او تسوية اي مبلـغ              ) ٤٧(مادة

  من اعتمادات الموازنة الا مقابـل تقـديم المسـتندات            دخصما على اعتما  
رف المبلغ او تسويته بعد اداء الخدمة او توريد السـلعة او اداء             المؤيدة لص 

 .العمل المتفق عليه
يجوز استثناء من احكام المادة السابقة صرف مبالغ مقدما في الحالات           ) ٤٨(مادة

 :التالية
المبالغ التي يرخص بصرفها مقدما وفقا لشروط التعاقد او الانفاق علـى            .ا 

 .خدمات او مشتريات او اعمال 
السلفة المؤقتة التي يرخص بصرفها لاغراض عاجلة وتكـون عهـدة           .ب 

 .طرف احد الموظفين
السلفة التي تصرف لاحد الموظفين على ذمة بدل السـفر ومصـروفات          .ج 

 .الانتقال عن مهمة بالداخل او الخارج
  تالاعتمادات او التحويلات التي تفتح بالخارج عن خدمات او مشـتريا          .د 

 .او اعمال 
ويعد مرور شهر واحد على الاكثر دون تصفية اي عهدة بعد انجـاز             .هـ 

الغرض الذي صرفت من اجله مخالفه يستوجب مساءلته من قام بالصرف           
والمسلم اليه العهدة بالتضامن في رد المبالغ المنصرفة طبقا لاحكـام هـذه             

 .المادة
الحصر يجب ان تخصم المبالغ المدفوعة مقدما والموضحة على سبيل          ) ٤٩(مادة

بالمادة السابقة على الحسابات المدينة  المختصة ويصدر الترخيص بـذلك           
الخصم من رئيس الجهة او من يفوضه على ان يتم تسوية كل مبلغ في مدة               
لا تتجاوز الشهرين قبل نهاية السنة المالية ذاتها وفي حالـة تعـذر تقـديم               

تم الخصم علـى    المستندات في المدة المذكورة وقبل قفل الحساب الختامي ي        
اعتمادات الموازنة بالمبالغ السابق صرفها مقدما في الاغراض الموضـحة          



 

 ١٨

القانون المالي

في المادة السابقة والتي لم تقدم مستنداتها حتى نهاية السنة الماليـة مقابـل              
الاضافة الى الحساب الدائن المختص وعند ورود المستندات يـتم اجـراء            

داية السنة الماليـة الجديـدة      التسويات اللازمة خلال الشهرين التاليين من ب      
كحد اقصى وتتحمل الجهة مسئولية عدم تسوية الحسابات المدينة  في المدة            

 .المحددة
اذا اسفرت نتيجة مراجعة المستندات المقدمة عن المبالغ السابق صرفها          ) ٥٠(مادة

مقدما ان هناك مبالغ يقتضى ردها فيجب المطالبة بهـا فـورا وتسـويتها              
نوع المختص للنفقات او الاضافة الى الايـرادات حسـب          بالاستبعاد من ال  

 .الاحوال
تحدد معدلات الاهلاك وطرق احتسابها وفقا لنظام معـدلات الاهـلاك           ) ٥١(مادة

 .الذي يصدره مجلس الوزراء على ضوء اسس ومعايير علمية
 -:كما يلي) صافي الارباح(تكون احتياطات من فائض النشاط الجاري ) ٥٢(مادة

 .تياطي قانونياح%) ١٥( 
 .احتياطي عـام%) ١٥( 
ويجوز تكوين احتياطيات اخرى لاية وحدة يتطلب نشاطها ذلك بقرار مـن             

كحصـة  ) صافي الارباح (وزير المالية ويؤول باقي فائض النشاط الجاري        
 .الدولة

تغطي خسائر النشاط الجاري من فائض نشاط السنة الماليـة القادمـة            ) ٥٣(مادة
 لم يكن فائض النشاط كافيا لتغطيـة الخسـائر كاملـة            فان)صافي الارباح (

من صافي رصيد الاحتياطي العام فـان لـم تغطـي       %) ١٠(تغطي بنسبة   
 .الخسائر ترحل الى السنة القادمة بنفس الطريقة

يقوم البنك المركزي بموافاة وزارة المالية ببيان شهري عن ايـرادات           ) ٥٤(مادة
لية لكل جهة على النحـو الـذي تحـدده    ونفقات الموازنة العامة للدولة الفع   

 .اللائحة التنفيذية
كما يقدم الى وزير المالية تحليلا ماليا لكل ثلاثة اشهر عن تنفيذ الموازنات              

 .العامة وعن الوضع المالي والنقدي للدولة
على البنك المركزي ابداء الراي حول كل اتفاقية قرض تبرمها الدولـة            ) ٥٥(مادة

تندات كل قرض تعقده او تضمنه الجهات الخاضـعة         وعليه ان يحتفظ بمس   
لهذا القانون ويفتح  الحسابات اللازمة لعملية تحصيلة والصرف منه وسداد           

 .اقساطه وفوائده
وان يتخذ كافة الاجراءات اللازمة بالنسبة لكل قرض اقـر مـن مجلـس               

النواب وصدر به قانون ويقوم البنـك المركـزي بموافـاة وزارة الماليـة            
ة التخطيط والتنمية والجهة المعنية بصورة من المستندات والضمان         ووزار



 

 ١٩

القانون المالي

الخاص بكل قرض كما لا يجوز للبنك المركزي تقديم ضمانة او كفالة على             
الحكومة او اي مؤسسة من المؤسسات العامـة والمختلطـة وغيرهـا الا             

 .بموافقة مجلس النواب
 الباب الخامس

 ئولية الماليةالرقابة المالية والضبط الداخلي والمس
دون الاخلال بحق واختصاصات الجهاز المركزي للرقابة والمحاسـبة         ) ٥٦(مادة

تمارس وزارة المالية اعمال الرقابة المالية والتفتـيش المـالي والضـبط            
الداخلي على كافة العمليات المالية في جميع الجهات الخاضعة لهذا القانون           

كما ان لها التحقيـق بصـفة       قبل الصرف والتحصيل وبعده طبقا للقوانين       
دائمة ومستمرة من التزام تلك الجهات بتطبيق النظم والقـوانين واللـوائح            
المالية وان عمليات الصرف تتم وفقا للميزانيـة المقـرة لكـل منهـا وان               

 .الايرادات العامة يتم تحصيلها طبقا للقوانين والانظمة والقرارات
ش على المخازن والخزن وكـذلك طلـب   لوزارة المالية الحق في التفتي  ) ٥٧(مادة

البيانات والمعلومات بصفة دورية وكلما دعت الحاجة الى ذلك لمعرفة اية           
 .عملية مالية بعينها

جميع العاملين في المصالح الايرادية وفي المجالات الماليـة يجـب ان      ) ٥٨(مادة
 .منقولةيقدموا سنويا اقرار بالذمة المالية لجميع ممتلكاتهم المنقولة وغير ال

مديرو عموم الشئون المالية يمثلون وزارة المالية لدى الجهـات التـي            ) ٥٩(مادة
يعملون بها ويكون لهم حق التوقيع على اوامر الصرف وفقا لهذا القـانون             

 .واللائحة التنفيذية له
رؤساء الجهات الخاضعة لهذا القانون وكذا ممثلي وزارة الماليـة فـي            ) ٦٠(مادة

مسئولين عن تنفيذ كافة القـوانين واللـوائح والقـرارات          تلك الجهات هم ال   
 .المالية

تحدد اللائحة التنفيذية الاختصاصات التفصيلية لممثلي وزارة المالية في         ) ٦١(مادة
ضوء مسئولياتهم الكاملة في تنفيذ هـذا القـانون وغيـره مـن القـوانين               

 .والقرارات واللوائح والتعليمات المالية
مثلي وزارة المالية الموافقة على صـرف اي مبلـغ دون         يحظر على م  ) ٦٢(مادة

 ـ         مخصـص للعـرض      روجود اعتماد بميزانية الجهة او كان الاعتماد غي
المطلوب صرف المبلغ من اجله او اذا ترتـب علـى الصـرف تجـاوز               
للاعتماد المخصص او كان الصرف على حساب وسيط او مخالفا للقوانين           

 .نافذةوالقرارات واللوائح والتعليمات ال
 
 



 

 ٢٠

القانون المالي

على ممثلي وزارة المالية في كافة الجهات الخاضعة لهذا القانون التـي            ) ٦٣(مادة
يعملون بها الامتناع عن التاشير على كل امر صرف يتضمن مخالفة مالية            
ويجب عرضها كتابة فور اكتشافها على السلطة المختصة مصدرة الاوامر          

او . در الاوامـر  فاذا اصرت على الصرف رغم ذلك تحمل المسئولية مص        
متخذ القرار ويقوم ممثل وزارة المالية بالصرف وابـلاغ وزيـر الماليـة             
ورئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة كتابة بموضوع المخالفة بمجرد         

 .وقوعها ، وعلى هذه الجهات سرعة التحقيق فورا عن المخالفة
مثلي وزارة المالية   على رؤساء الجهات  الخاضعة لهذا القانون وكذا م        ) ٦٤(مادة

ابلاغ كل من وزارة المالية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بحـوادث           
الاختلاس والسرقة والحريق والاهمال والتبذير وما في حكـم ذلـك فـور             
اكتشافها  ولا يخل هذا باختصاصات رؤساء الجهات المعنية فـي اتخـاذ             

 .الاجراءات اللازمة وفقا للانظمة النافذة
 -:تدخل في عداد المخالفات المالية المخالفات التالية) ٦٥(مادة

 .الصرف من الايرادات-١ 
 .تجيب اي نوع من الايرادات او جانب منها-٢ 
عدم توريد الايرادات النقدية بالكامل الى الحسـاب المخـتص بالبنـك            -٣ 

المركزي وعدم توريد الايرادات العينية الى مخازن الدولة المخصصة مع          
 .دم الاخلال بنصوص هذا القانونمراعاة ع

عدم سداد الزكاة والضرائب والرسوم وحصة الحكومة مـن الاربـاح           -٤ 
والالتزامات الاخرى المستحقة للدولة او التاخير في سدادها عن المواعيـد           

 .المحددة 
الاعفاءات التي تمـنح بالمخالفـة للقـوانين والاتفاقيـات المسـتكملة            -٥ 

 .للاجراءات  الدستورية
 .عدم تقديم مشروع الموازنة الى وزارة المالية في المواعيد التي تحددها-٦ 
 .عدم سلامة استخدام اعتمادات النفقات  المدرجة بموازنة الجهة-٧ 
لعدم وجود اعتماد فـي     ) العهد(الصرف خصما على الحسابات المدينة      -٨ 

 .موازنة الجهة او لعدم كفاية الاعتمادات
الية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بكشوفات      عدم موافاة وزارة الم   -٩ 

الحسابات وموازين المراجعة الشهرية وربع السنوية والختامية في المواعيد         
 .المحددة او تقديمها في موعد يتجاوز المواعيد المحددة او غير مستوفاة

عدم تمكين موظفي وزارة المالية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة         -١٠ 
ارسة صلاحيتهما الكاملة  في عملية الرقابـة والتفتـيش الـدوري            من مم 

والفجائي على الخزن والمخازن والدفاتر والسجلات والتاكد مـن سـلامة           



 

 ٢١

القانون المالي

جميع التصرفات المالية ومدى مطابقتها للقـوانين واللـوائح والقـرارات           
 .والانظمة النافذة

لمحاسبة من قبل   عدم اشعار وزارة المالية والجهاز المركزي للرقابة وا       -١١ 
من ) ٦٣( وفقا لما ورد في المادة     ةممثلي وزارة المالية عن اية مخالفة مالي      

 .هذا القانون
بما لا يخل باختصاصات الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة يتولى هذا          ) ٦٦(مادة

الجهاز الرقابة على وحدات القطاع العام ومراجعـة حسـاباتها الختاميـة            
والتصديق عليها واعداد الاقرار الضريبي لها، ويجوز       وميزانياتها العمومية   

 .له الاستعانة باي محاسب قانوني يعمل تحت اشرافه
 الباب السادس

 الحسابات الختامية
تعد وزارة المالية الحسابات الختامية للموازنات العامة عن السنة المالية          ) ٦٧(مادة

ة للموازنـات العامـة     المنتهية والتي تشتمل على الايرادات والنفقات الفعلي      
موزعة على الابواب المختلفة كما تشمل على حسابات التسوية ومرفقـات           
الحسابات الختامية طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذيـة وتعـرض الحسـابات        
الختامية للموازنات العامة على مجلس الوزراء ثم تعرض علـى مجلـس            

هاء السـنة الماليـة     النواب في مدة لا تزيد على تسعة اشهر من تاريخ انت          
 .للمصادقة عليها بقوانين

يصدر وزير المالية قبل انتهاء السنة المالية القـرار المـنظم لاسـس             ) ٦٨(مادة
واحكام قفل  واعداد وتقديم الحسابات الختامية للموازنات العامة ويحدد فيه           

 .جداول ومرفقات الحسابات الختامية ومواعيد تقديمها 
وحدات التي تشملها الموازنة العامـة للدولـة وموازنـة          تلتزم جميع ال  ) ٦٩(مادة

المحافظات بموافـاة وزارة الماليـة      (الوحدات الادارية والمجالس المحلية     
والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بكشوف وجداول حساباتها الختاميـة         
سنويا ومتضمنة كافة البيانات والمرفقات وفقا للاسس الواردة فـي قـرار            

 .ية في مدة لا تزيد عن ثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء السنة الماليةوزير المال
والوحدات ذات  )العام والمختلط (تلتزم جميع وحدات القطاع الاقتصادي      ) ٧٠(مادة

الموازنات المستقلة والملحقة بموافاة وزارة الماليـة والجهـاز المركـزي           
ن المراجعـة   للرقابة والمحاسبة بكشوف وجداول حساباتها الختامية وموازي      

مرفقا بها الميزانيات العمومية وحسابات العمليات الجارية بعـد التصـديق           
عليها من المحاسب القانوني والجهة المختصة ومتضـمنة كافـة البيانـات            
والمرفقات المحددة في قرار وزير المالية في مدة لا تزيد عن ثلاثة اشـهر              

 .من تاريخ انتهاء السنة المالية



 

 ٢٢

القانون المالي

ميع الوحدات التي تتضمنها الموازنات العامة الخاضعة لاحكام        تلتزم ج ) ٧١(مادة
القانون بدراسة تقرير الجهاز المركزي  للرقابة والمحاسبة ومراعاة ما ورد           
به وموافاة وزارة المالية والجهاز المركزي للرقابـة والمحاسـبة بنتـائج            

سبعة دراستها وموافاتهما بما يلزم اجراؤه من تسويات في مدة لا تزيد عن             
 .اشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية

تلتزم جميع الوحدات الخاضعة لهذا القـانون بتقـديم كافـة البيانـات             ) ٧٢(مادة
والمعلومات والايضاحات المتعلقة بالحسابات الشهرية والدورية والختاميـة        
الى وزارة المالية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسـبة وفـي المواعيـد            

 .ئحة التنفيذيةالمحددة باللا
 الباب السابع
 احكام عامـة

تبقى قيمة الديون التي يتعذر تحصيلها من المدينين لفقـرهم او بسـبب             ) ٧٣(مادة
عدم الاستدلال عليهم مقيدة بحساب الديون المستحقة للحكومة او بالحسابات          

 .المدينة حسب الاحوال الى ان يتم تحصيلها
امل في احتمـال يسـار المـدين        فاذا تعذر التحصيل او لم يكن هناك         

وقدرته على السداد والتاكد من اعساره بحكم قضائي بات يتم التجـاوز            
 .عن الدين وعلى وزارة المالية والجهات المختصة تنفيذ ذلك

انشاء الضرائب العامة وتعديلها والغاؤها لا يكون الا بقانون ولا يعفى           ) ٧٤(مادة
الاحوال المبينة  فـي القـانون ولا        احد من ادائها  كلها او بعضها الا في          

يجوز تكليف احد باداء غير ذلك من الضرائب  والرسوم والتكاليف العامة            
 .الا بقانون

لا يجوز  باي حال من الاحوال لاي جهة كانت الصرف خارج اطـار              ) ٧٥(مادة
الميزانية العامة للدولة وميزانيات القطاعين العام والمخـتلط والميزانيـات          

 .ا كما لايجوز تجنيب اي ايراد منها مهما كانت الاسبابالملحقة به
تنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون طرق واسـاليب حفـظ المسـتندات            ) ٧٦(مادة

 .والوثائق المالية ومدة الاحتفاظ بها
يتبع في شان تقسيم  الحسابات الختامية نفس الاسلوب المتبع في تقسيم            ) ٧٧(مادة

وز باي حال من الاحوال ان تدرج اي نفقـات او           الموازنات العامة ولا يج   
 .ايرادات في غير الابواب والبنود او الانواع المخصصة لها

على الحكومة ان تقدم الى مجلس النواب تقارير عـن الحالـة الماليـة           ) ٧٨(مادة
 .للدولة  كلما طلب منها ذلك

 ـ             ) ٧٩(مادة ن لا يجوز باي حال من الاحوال حجب اي معلومـات او بيانـات ع
مجلس النواب او لجانه او تقديم بيانات خاطئة  الى المجلس في كـل مـا                

 .يتعلق بمالية الدولة او سياستها المالية والنقدية



 

 ٢٣

القانون المالي

 .يصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية لهذا القانون) ٨٠(مادة
تلغى كافة القوانين والقرارات والاحكام والتعليمات المخالفة او اي نص          ) ٨١(مادة

 .عارض مع هذا القانوناخر يت
 .يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره  وينشر في الجريدة الرسمية) ٨٢(مادة

 بصنعاء–صدر برئاسة الجمهورية 
 هـ١٤١١/صفر/٥بتاريخ 

 .م١٩٩٠/اغسطس/٢٦الموافق
 

 علي عبد االله صالح/الفريق 
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 م١٩٩٩لسنة ) ٥٠(قانون رقم 

 م١٩٩٠لسنة ) ٨(يل  القانون رقمبتعد
 بشان القانون المالي

 
 :باسم الشعب 



 

 ٢٤

القانون المالي

 :رئيس الجمهورية
 .بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية -
 .م بشان القانون المالي١٩٩٠لسنة ) ٨(وعلى القانون رقم  -
 .وبعد موافقة مجلس النواب -

 .اصدرنا القانون الاتي نصه
من القانون المالي رقم  ) ٧٧-٦٧-٥٥-١١-١٠-٧-٢(تعدل المواد) ١(مادة

 -:م على النحو التالي١٩٩٠لسنة) ٨(
يقصد  بالتعاريف التالية اينما وردت  المعاني المبينة قرين كل منها            )  ٢(مادة

 .مالم يقتضى السياق معنى اخر
هي الجداول الشاملة لجميع الايرادات المقدر تحصـلها        :الموازنات العامة  

 .نفاقها خلال السنة الماليةوجميع النفقات المتوقع ا
هي موازنة الوزارات وما في حكمها  والمصـالح         :الموازنه العامة للدولة   

والهيئات العامة ومختلف الاجهزة وفروعها التي تتضمنها وموازنـات         
 .الوحدات الادارية والمجالس المحلية

هي الموازنات  التخطيطية لوحدات القطاع      :موازنات الوحدات الاقتصادية   
ام التي تملك الدولة راسمالها بالكامل وكذا الوحدات المختلطة التـي           الع

 .تساهم الحكومة في راسمالها
هي ميزانيات الوحدات التـي لا تتضـمنها        :الميزانيات المستقلة والملحقة   

 .الموازنة العامة للدولة وموازنات الوحدات الاقتصادية
 ـ)سنوي/مدة/شهري(هو الكشف الدوري    :ميزان المراجعة   ذي يتضـمن   ال

 .نهاية ارصدة الحركة في الحسابات المفتوحة بالدفاتر بشكل عام
 ).نفقات/ايرادات (حساب الدولة لدى البنك المركزي : خزينة  الدولة 
هو النقص التدريجي في قيم الاصول والموجودات نتيجة لقدمها         :الاهلاك 

 .او استعمالها او للتطور التكنولوجي خلال السنة المالية
هي اثنى عشر شهرا تبدا من اول يناير وتنتهي فـي اخـر             :لماليةالسنة ا  

 .ديسمبر
هو المعدل الذي يحسب بموجبه قسط الاهلاك طبقا لقـرار     :معدل الاهلاك  

 .وزير المالية
هو مرور فترة زمنية محددة قانونا يترتب عليها انقضاء الحقـوق           :التقادم 

لخاصة الى خزانة   المالية وايلولة حقوق الافراد والشركات والمؤسسات ا      
 .الدولة وكذا انقضاء الحقوق المالية بالنسبة للدولة



 

 ٢٥

القانون المالي

هو النظام المحاسبي الصـادر بموجـب قـرار         :النظام المحاسبي الموحد   
 .رئيس مجلس الوزراء

هو الاساس المحاسبي الذي يعتمد على اعـداد الموازنـة          :الاساس النقدي  
 المتوقع تحصيلها او    لاية سنة مالية شاملة لتقديرات الايرادات والنفقات      

صرفها خلال تلك السنة وكذلك تحميل الحساب الختامي لتلك الموازنـة           
بالايرادات التي تم تحصيلها والنفقات التي صرفت فعلا بغض النظـر           
عما اذا كانت الايرادات او النفقات تعود الى نفس السنة المالية او سنة             

 .سابقة او لاحقة
اسبي الذي يعتمد على اعداد  الموازنة       هو الاساس المح  :اساس الاستحقاق  

لاية سنة مالية شاملة لتقديرات الايرادات والنفقات المتوقع اسـتحقاقها          
خلال تلك السنة وكذلك تحميـل الحسـاب الختـامي لتلـك الموازنـة              
بالايرادات  والنفقات بغض النظر  عما اذا كـان قـد تـم تحصـيل                 

 .الايرادات او صرف النفقات من عدمه
 .هي اجهزة السلطة المحلية: الاداريةالوحدات 
هي مجموعة الاحكام  والقواعد والاجراءات والاسس        :المحاسبة الحكومية  

المحاسبية المتبعة في اعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولـة وحسـاباتها           
 .الختامية

هـو ترجمـة   :التصنيف الاقتصادي لحسابات الموازنات العامـة للدولـة        
ت والمعلومات المالية والمحاسبية ويمثل نظامـا       ملخصة  لجميع البيانا   

لتسلسل الارقام الهرمي للحسابات ومصمم بطريقة تتناسـب وطبيعـة          
الاعمال والانشطة  الخاصة باعداد وتنفيذ الموازنات العامة من جهـة           
ويحقق  الاهداف والمتطلبات الحالية والمستقبلية للموازنة العامـة مـن           

 .جهة اخرى
هو الحساب الذي يظهر ايرادات ونفقـات الدولـة         :امحساب الحكومة الع   

الفعلية  ورصيده يمثل الفائض او العجز في الموقف المالي للحكومـة            
 .في تنفيذ الموازنة العامة للدولة للفترة المعد عنها

تعد الموازنة العامة للدولة على اساس التنظـيم الاداري للاجهـزة         ) ٧(مادة  
لمحلية والتصنيف الاقتصادي و الوظيفي      والوحدات الادارية والمجالس ا   

 .لاوجه نشاط الدولة وتصدر بقانون
تقسم الموازنات العامة الى جدولين  رئيسيين احـدهما للايـرادات            ) ١٠(مادة

 :والاخر للنفقات ، كما تقسم الى ثلاث اجزاء هي
 .الموازنة الجارية: الجزء الاول 
 .الموازنة الراسمالية: الجزء الثاني 



 

 ٢٦

القانون المالي

 .موازنة التمويل: ء الثالثالجز 
تبوب الموازنات العامة الـى ابـواب وفصـول وبنـود وانـواع             ) ١١(مادة

ومجموعات وحسابات تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القـانون مـدلولاتها          
وطبيعتها ومسمياتها  ويجوز لاعتبارات يقرها مجلس النواب ان تدرج          

ية دون التقيد بتقسيمات    في الموازنة العامة للدولة اعتمادات بصفة اجمال      
 .الموازنة

تشارك  وزارة المالية مع وزارة التخطيط والتنمية في كل اتفاقية            .ا) ٥٥(مادة
) الداخلي والخـارجي  (قرض تبرمها الدولة كما تتولى ادارة الدين العام         

وتقوم بموافاة البنك  المركزي والجهات المعنية بصورة من المستندات          
 .اتفاقية قرض تبرمها الدولةوالضمانات الخاصة بكل 

يتولى البنك المركزي ابداء الراي حول كل اتفاقية قرض تتولى الدولـة            . ب
ابرامها ويقوم بموجب اخطار  من وزارة الماليـة  بفـتح الحسـابات               
اللازمة لعملية  تحصيل القروض  وسـداد اقسـاطها وفوائـدها ، ولا              

 الحكومـة او اي     يجوز للبنك المركزي تقديم ضمانة او كفالـة علـى         
مؤسسة من المؤسسات العامة والمختلطة او غيرها الا بموافقة مجلـس           

 .النواب
تعد وزارة المالية الحسابات الختامية للموازنات العامة عن السـنة          ) ٦٧(مادة

المالية المنتهية والتي تشتمل على الايرادات والنفقات الفعلية للموازنات         
ل والبنود والانواع والمجموعـات     العامة موزعة على الابواب والفصو    

والحسابات، كما تشتمل على حسابات التسـوية ومرفقـات الحسـابات           
الختامية طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية وتعرض الحسابات الختاميـة          
للموازنات العامة على مجلس الوزراء ثم تعرض على مجلس النـواب           

السـنة الماليـة    في مدة لا تزيد على تسعة اشهر من تـاريخ انتهـاء             
 .للمصادقة عليها بقوانين

يتبع في شان تقسيم الحسابات الختامية نفس الاسلوب المتبـع فـي            ) ٧٧(مادة
تقسيم الموازنات العامة ولا يجوز باي حال من الاحـوال  ان تـدرج              
نفقات او ايرادات في غير الابـواب والفصـول والبنـود والانـواع             

 .المخصصة لها
 .انون من تاريخ صدوره  وينشر في الجريدة الرسميةيعمل بهذا الق) ٢(مادة

  بصنعاء–صدر برئاسة الجمهورية 
 هـ١٤٢٠/شعبان/٢٧بتاريخ 
 مـ١٩٩٩/ديسمبـر/٥الموافق

 



 

 ٢٧

القانون المالي

 علي عبد االله صالح
 رئيس الجمهوريـة

 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                                                       
 
 

 
 


